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OIC/CFM-43/2016/LEG/RES.1 

قرار رقم: 1/43- ق
بشأن

متابعة وتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان

إنّ مجـلس وزراء الـخارجـية المـنعقد فـي دورتـه الـثالـثة والأربـعين (دورة: الـتعليم والـتنويـر:طـريـق 
إلـــــــى الســـــــلام والإبـــــــداع) فـــــــي طـــــــشقند، بجـــــــمهوريـــــــة أوزبكســـــــتان يـــــــومـــــــي 17 و 18 محـــــــرم 1438ه 

(الموافق: 18 و 19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يســتذكــر الـــدوافـــع والأهـــداف الـــنبيلة لـــلديـــن الإســـلامـــي المـــجيد الـــذي يـــؤكـــد أهـــمية حـــقوق 
الإنسان؛ وإذ يدرك شمولية وتكامل الإسلام بشأن حقوق الإنسان ورفعته ومكانته؛

وإذ يـــضع نـــــصب عـــــينيه أهـــــداف مـــــيثاق مـــــنظمة الـــــتعاون الإســـــلامـــــي المـــــتمثلة فـــــي تـــــعزيـــــز 
وتـشجيع احـترام حـقوق الإنـسان والحـريـات الأسـاسـية لـلناس كـافـة دون تـمييز عـلى أسـاس الـعرق أو 

الجنس أو الدين؛

وإذ يســتذكــر جــــميع الــــقرارات ذات الــــصلة الــــصادرة عــــن دورات مــــؤتــــمر الــــقمة الإســــلامــــي 
ومجـلس وزراء الـخارجـية، لاسـيما الـقرار رقـم: 49/19- س الـذي اعـتمد وثـيقة "إعـلان الـقاهـرة بـشأن 

حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يـــعي ضــــرورة تــــعزيــــز الآلــــية الــــحالــــية داخــــل مــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي لاســــتكشاف 
الـوسـائـل والسـبل الـكفيلة بـدعـم حـقوق الإنـسان وحـمايـتها مـن خـلال اعـتماد طـرق عـديـدة مـنها صـياغـة 

مجموعة من العهود الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان؛

وإذ يـقر بــالــتزامــات الــدول الأعــضاء ومــساعــيها الــرامــية إلــى تــعزيــز حــقوق الإنــسان المــعترف 
بـها دولـياً وحـمايـتها، مـع الأخـذ فـي الاعـتبار أهـمية خـصوصـياتـها الـديـنية والـوطـنية والإقـليمية وشـتى 
الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يـــدرك شــــمولــــية الــــقيم الإســــلامــــية وتــــكامــــلها بــــشأن حــــقوق الإنــــسان، ومــــكانــــة الإنــــسان 
الـــرفـــيعة فـــي الإســـلام بـــاعـــتباره خـــليفة الله فـــي الأرض ومـــن ثـــم الأهـــمية الـــكبرى الـــتي يـــولـــيها الـــفكر 

الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعها واحترامها؛

وإذ يسـتذكـر أيــضاً قــرارات لــجنة الأمــم المتحــدة لــحقوق الإنــسان ومجــلس حــقوق الإنــسان 
تـحت عـنوان "تـشويـه صـورة الأديـان" والـتي أعـربـت عـن الـقلق الـبالـغ إزاء الـتصنيف الـنمطي السـلبي 
لـلأديـان ولمـا يـتعرض لـه الإسـلام مـن ربـط خـاطئ ومـتكرر بـانـتهاكـات حـقوق الإنـسان والإرهـاب، وكـذا 
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عــن الــقلق بــشأن المــساحــة الــتي تــخصصها وســائــل الإعــلام المــطبوعــة والمــسموعــة والمــرئــية والإلــكترونــية 
للتحــريــض عــلى الــعنف وكــراهــية الأجــانــب ومــا يــترتــب عــن ذلــك مــن انــعـدام الــتسامــح والــتمييز تــجاه 

الإسلام وغيره من الأديان؛

وإذ يؤكـد مجـدداً الــصبغة الــعالمــية والمــوضــوعــية وغــير الانــتقائــية لــحقوق الإنــسان جــميعها، 
وكـذا أهـمية تـعزيـز هـذه الـحقوق وحـمايـتها مـن خـلال الـتعاون والـتوافـق عـوض اعـتماد أسـلوب المـواجـهة 

وفرض قيم متنافرة ودخيلة وغير متجانسة؛

وإذ يـــعرب عـــــن قـــــلقه الـــــبالـــــغ إزاء مـــــحاولات اســـــتغلال مـــــوضـــــوع حـــــقوق الإنـــــسان لـــــلمساس 
بمبادئ الإسلام وأحكامه والتدخل في شؤون دول منظمة التعاون الإسلامي؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن في الوثيقة رقم: 
:OIC/CFM-43/2016/LEG/SG. REP.1)

يؤكــد أن لـــحقوق الإنـــسان صـــبغة عـــالمـــية مـــن حـــيث طـــبيعتها، ويـــجب الـــنظر إلـــيها فـــي ســـياق 1.
عــــملية نشــــطة ومتحــــركــــة لــــوضــــع المــــعايــــير الــــدولــــية مــــع مــــراعــــاة أهــــمية الــــخصوصــــيات الــــوطــــنية 

والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.

يشـدد عـلى ضــرورة تــناول المــجتمع الــدولــي مــسألــة حــقوق الإنــسان عــلى أســاس المــوضــوعــية 2.
وعـدم قابلية هـذه الحقائق للتجزئة ويشمل جميع الـدول دون انتقائية ولا تمييز. 

يــدعــو إلــى ضــــرورة الأخــــذ بــــحقوق الإنــــسان بــــمفهومــــها الــــشامــــل ومــــن كــــل جــــوانــــبها المــــدنــــية 3.
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدوليين. 

يؤكــد مجــدداً حــق الــدول فــي الــتمسك بــالــخصوصــيات الــديــنية والاجــتماعــية والــثقافــية الــتي 4.
تـــشكل مـــوروثـــات وروافـــد فـــكريـــة تـــسهم بـــدورهـــا فـــي إثـــراء المـــفاهـــيم الـــعالمـــية المشـــتركـــة لـــحقوق 

الإنسان. 

يـدعـو إلـى عـدم اسـتخدام عـالمـية حـقوق الإنـسان ذريـعة لـلتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلية لـلدول 5.
والانتقاص من سيادتها الوطنية. 

يــذكــر بـــحق الـــدول، عـــند الاقـــتضاء، فـــي إبـــداء تـــحفظاتـــها عـــلى الـــعهود والمـــواثـــيق والاتـــفاقـــيات 6.
الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السيادية. 

يــعرب مجــددا عــن بـــالـــغ قـــلقه إزاء الـــربـــط المـــتكرر والـــخاطئ بـــين الإســـلام وانـــتهاكـــات حـــقوق 7.
الإنـسان واسـتغلال وسـائـل الإعـلام المـطبوعـة والمـسموعـة والمـرئـية لـلترويـج لهـذه المـفاهـيم الـخاطـئة 
الـتي تـكرس الإسـاءة إلـى المسـلمين والـتمييز ضـدهـم، ويـدعـو الـدول الأعـضاء إلـى تـنفيذ أنشـطة 

إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة. 
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يـلاحـظ بــقلق بــالــغ المــد المــتنامــي لــلتدابــير الــتي تــنم عــن كــراهــية الإســلام فــي الــبلدان الــغربــية 8.
ويشـــــدد عـــــلى مـــــسؤولـــــية تـــــلك الـــــدول فـــــي ضـــــمان الاحـــــترام الـــــتام لـــــلإســـــلام وجـــــميع الـــــديـــــانـــــات 
الـسماويـة الأخـرى، وعـلى عـدم جـواز اسـتخدام حـريـة الـتعبير والـصحافـة ذريـعة لـتشويـه صـورة 
الأديـان، ويـدعـو إلـى الامـتناع عـن فـرض أي شـكل مـن أشـكال الـقيود عـلى الـحقوق والحـريـات 

الثقافية والدينية. 

يسـتنكر الحــملات الإعــلامــية والافــتراءات الــتي تــدعــيها بــعض الأوســاط فــي دول غــير أعــضاء 9.
بــشأن ســوء مــعامــلة الجــماعــات والمــجتمعات غــير المســلمة فــي الــدول الأعــضاء بــمنظمة الــتعاون 

الإسلامي تحت مسميات الحريات الدينية وغيرها. 

يــعرب عـــن الـــحاجـــة إلـــى نـــهج ســـياســـة مشـــتركـــة ذات أولـــويـــة تـــرمـــي إلـــى مـــنع تـــشويـــه صـــورة 10.
الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولاسيما من خلال وسائل الإعلام والانترنت. 

يـشيد بـالمـجهودات الـتي بـذلـها الأمـين الـعام خـلال زيـارتـه إلـى جـنيف فـي مـارس 2015، وعـلى 11.
خـــطابـــه الـــقيم الـــذي ألـــقاه أمـــام الـــدورة الـــثامـــنة والعشـــريـــن لمجـــلس حـــقوق الإنـــسان، وكـــذا لمـــا 
أجـراه مـن مـشاروات مـكثفة مـع سـفراء دول مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي ومـع مـسؤولـين كـبار مـن 
مـــنظمات دولـــية حـــول حـــقوق الإنـــسان والإســـهام الـــقيم لـــفرق عـــمل المـــنظمة المـــفتوحـــة الـــعضويـــة 
المـعنية بـحقوق الإنـسان والـقضايـا الإنـسانـية داخـل مـرافـق الأمـم المتحـدة فـي جـنيف ونـيويـورك 
فـــي ســـعيها لـــصون وحـــمايـــة مـــصالـــح الـــبلدان الإســـلامـــية فـــي مـــجال حـــقوق الإنـــسان، ويـــحث 
الـــدول الأعـــضاء بـــمنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي عـــلى بـــحث إمـــكانـــية اتـــخاذ تـــرتـــيبات إقـــليمية فـــي 

مجال حقوق الإنسان في الإسلام تعزيزاً للتعاون فيما بينها في هذا الشأن. 

يـعرب عــن قــلقه الــعميق إزاء أيــة أنشــطة يــمكن أن تــقـوم بــها بــعض المــنظمات الــحكومــية وغــير 12.
الــحكومــية الــتي تــدعــمها حــكومـــات تســتخدمــها لمــهاجــمة الـــدول الأعــضاء فــي مــنظمة الــتعاون 

الإسلامي لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية. 

يـحث جـميع الـدول الأعـضاء عـلى أن تتخـذ طـبقاً لـقوانـينها الـوطـنية وبـما يـتماشـى مـع صـكوك 13.
حــقوق الإنــسان الــدولــية، جــميع الــتدابــير المــناســبة لــتشجيع الــتفاهــم والــتسامــح والاحــترام فــي 

المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد. 

يـدعـو الـدول الأعـضاء إلـى مـواصـلة الـتنسيق والـتعاون الـفاعـلين فـيما بـينهما فـي مـجال حـقوق 14.
الإنـــسان خـــاصـــة فـــي المـــحافـــل الـــدولـــية المـــعنية بـــالمـــوضـــوع بـــغية تـــعزيـــز الـــتضامـــن الإســـلامـــي 
لمــواجــهة أيــة مــبادرة قــد تــؤدي إلــى اســتغلال حــقوق الإنــسان كــوســيلة لمــمارســة ضــغط ســياســي 

على أية دولة من الدول الأعضاء. 

يـقرر أن تـقوم الأمـانـة الـعامـة والـدول الأعـضاء بـمتابـعة عـمل بـعثاتـها مـع المـنظمات الـدولـية ذات 15.
الــصلة، وبــخاصــة فــي مــقر الأمــم المتحــدة فــي كــل مــن نــيويــورك وجــنيف وعــقد اجــتماعــات فــي 
الأوقـات المـناسـبة لـلنظر فـي قـضايـا حـقوق الإنـسان ومـناقشـتها بهـدف تـبني مـوقـف مـوحـد بـين 
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الـــدول الأعـــضاء فـــي مـــواجـــهة الحـــملات ومـــشاريـــع والـــقرارات الـــتي تســـتهدف الـــدول الأعـــضاء 
بمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة. 

يـدعـو الـدول الأعـضاء مجـددا إلـى المـشاركـة فـي بـرامـج مـركـز المـلك عـبد الله بـن عـبد الـعزيـز آل 16.
ســعود الــدولــي لــلحوار بــين أتــباع الأديــان الــتي أنــشأتــه حــكومــة المــملكة الــعربــية الــسعوديــة فــي 
فــــيينا بــــالــــتعاون مــــع جــــمهوريــــة الــــنمسا ومــــملكة إســــبانــــيا لــــتعزيــــز الــــحوار بــــين أتــــباع الأديــــان 

والثقافات، والإسراع لتنفيذ هذا المقترح. 

يــدعــو أيــضا الــــدول الأعــــضاء إلــــى المــــشاركــــة فــــي تــــحالــــف الأمــــم المتحــــدة لــــلحضارات الــــتي 17.
تــــرأســــه بــــصورة مشــــتركــــة الجــــمهوريــــة الــــتركــــية ومــــملكة إســــبانــــيا، ويــــرحــــب ويــــشيد بــــدولــــة قــــطر 
وشـركـائـها لـلتنظيم الـدوري لمـؤتـمر دولـي لـلحوار بـين أتـباع الأديـان بهـدف تـعزيـز صـورة الإسـلام 

والأمة الإسلامية والدفاع عنها. 

رحــب بــالانــعقاد الــدوري لمــؤتــمر عــلماء شــرق إفــريــقيا الــذي تــنظمه جــمهوريــة جــيبوتــي ســنويــا 18.
بهدف تعزيز الوسطية ومكافحة الإرهاب والأفكار الضالة المسيئة للإسلام. 

يـطلب مـن الـدول الأعـضاء مجـدداً تـوقـيع عهـد حـقوق الـطفل فـي الإسـلام والمـصادقـة عـليه فـي 19.
أقرب وقت ممكن. 

يـرحـب بـاعـتماد المجـلس الأعـلى لمجـلس الـتعاون الخـليجي لـدول الخـليج الـعربـية لإعـلان حـقوق 20.
الإنـسان الـذي يـُعد تـعبيراً عـن الـتزام هـذه الـدول بـمواصـلة الـسعي لإحـقاق حـقوق الإنـسان فـي 

كل محفل وعلى جميع المستويات. 

أخــذ عــلماً بـــإنـــشاء الـــهيئة الـــدائـــمة المســـتقلة لـــحقوق الإنـــسان لـــلجنة فـــرعـــية خـــاصـــة لمـــراجـــعة 21.
إعــــلان الــــقاهــــرة لــــحقوق الإنــــسان فــــي الإســــلام فــــي ضــــوء الــــصكوك الــــدولــــية المــــتعلقة بــــحقوق 
الإنــــسان، وتــــقديــــم اقــــتراحــــات لــــتحسينه، إذا ومــــتى كــــان ذلــــك ضــــروريــــاً. وعــــملاً بــــالــــقرار رقــــم: 
1/42- ق ، يــدعــو الـــهيئة إلـــى تـــقديـــم تـــقريـــر شـــامـــل بـــخصوص هـــذا المـــوضـــوع مـــع تـــوصـــيات 

عملية للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية. 

يـوصـي بـعقد اجـتماع سـنوي حـول حـقوق الإنـسان قـبل أو عـلى هـامـش اجـتماعـات الجـمعية 22.
العامة للأمم المتحدة من أجل تنسيق المواقف وتوحيدها. 

يــطلب مــــن الأمــــين الــــعام مجــــدداً مــــتابــــعة تــــنفيذ هــــذا الــــقرار ورفــــع تــــقريــــر بــــشأنــــه إلــــى الــــدورة 23.
الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية. 

-----
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OIC/CFM-43/2016/LEG/ RES.2 

قرار رقم: 43/2- ق 
بشأن

التوقيع / التصديق (الانضمام) 
على الميثاق والاتفاقيات المعقودة في إطار منظمة التعاون الإسلامي

إنّ مجـلس وزراء الـخارجـية المـنعقد فـي دورتـه الـثالـثة والأربـعين (دورة: الـتعليم والـتنويـر:طـريـق 
إلـــــــى الســـــــلام والإبـــــــداع) فـــــــي طـــــــشقند، بجـــــــمهوريـــــــة أوزبكســـــــتان يـــــــومـــــــي 17 و 18 محـــــــرم 1438ه 

(الموافق: 18 و 19 أكتوبر 2016م)؛

بـعد الاطـلاع عـلى الـوضـع فـيما يـتعلق بـالـتوقـيع عـلى الاتـفاقـيات المـبرمـة فـي نـطاق 
منظمة التعاون الإسلامي،  والتصديق عليها والانضمام إليها،

وإذ يـلاحـظ عــدم اكــتمال الــنصاب الــقانــونــي لــتصديــقات الــدول الأعــضاء المــطلوب 
لســـريـــان بـــعض هـــذه الاتـــفاقـــيات طـــبقا لأحـــكامـــها، وأهـــمية الإســـراع بـــذلـــك لـــتدعـــيم دور 

المنظمة وتوسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء،

وإذ أحيـط علما بتقرير الأمين العام، الوارد في الوثيقة رقم: 
.OIC/CFM-43/2016/LEG/SG.REP3.

يـحث الــدول الأعــضاء مجــددا عــلى المــبادرة إلــى الــتوقــيع والــتصديــق أو الانــضمام 1.
فــي أقــرب وقــت مــمكن، إلــى المــيثاق ومــختلف الاتــفاقــات المــعقودة فــي نــطاق مــنظمة 

التعاون الإسلامي.

يـطلب مــن الأمــين الــعام مــتابــعة تــنفيذ هــذا الــقرار ورفــع تــقريــر بــشأنــه إلــى الــدورة 2.
الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية. 

------
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